
1 | P a g e  
 

 الأردنيقانون العمل د العمل في نظام العمل السعودي وفي عق القانوني للتبعية القانونية متدادالا

 

Legal Extension of Legal Subordination in Labor Contract in the Saudi 

and the Jordanian Labor laws 

ملكاوي مصطفى د.بشار عدنان  

 أستاذ القانون المدني المشارك

_عمانالاردنية الحقوق الجامعةكلية   

_قطاع القانون _الرياض معهد الادارة العامة  

b.malkawi@ju.edu.jo 

 

 

 

 

 الملخص                             

فتعتبر الالتزام الأصيل على العامل  العمل.الذي تبنى عليه العلاقات العمالية في قانون ساس تعتبر التبعية القانونية الأ 

كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على أطراف العلاقة ومن خلالها يجب فهم  صيل لصاحب العملوتعتبر الحق الأ

الحد الأعلى  والذي يراد به ان قانون العمل يعتبر ون العمل من النظام العام الحمائيتعتبر قواعد قان. العقدية العمالية

تمثلت بتساؤلنا  العلمية التينطلقنا من ملاحظتنا افي هذا البحث  .يةلادنى للحقوق العملتزامات العمالية والحد الألال

 .ردنيقانون العمل الأالعمل السعودي و في عقد العمل في كل من نظام القانوني للتبعية القانونية متدادالاحول 

من حيث الأشخاص وهي زمانيا ومكانيا ومن حيث ومتداد التبعية القانونية هناك ثلاث مظاهر لا نتبين لنا أ 

 .الموضوع

 تبعية قانونية، عقد عمل، قانون أردني، قانون سعودي، التزام عمالي.الكلمات الدالة:

Abstract 

Legal subordination is the basis on which labor relations are based in the labor law. It is 

consideredtheoriginal obligation of the worker and is considered the original right of the 

employer. Moreover, all rights and obligations of the parties ofthe labor contractual 

relationship must be understood through legal subordination.Rules of labor law are 

considered part of the protective public system in which the labor law is intended to be a 
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higher limit for labor obligations and a minimum for labor rights. In this research, we 

based on our scientific observation, which was represented by the question about the 

legal extension of legal subordination in the Saudi labor system and the Jordanian labor 

law.I conclude that there are three aspects of the extension of legal subordination: time 

and place, person, and subject matter. 

Keywords: Legal Subordination, labor contract, Jordanian Law, Saudi Law, Labor 

Obligation. 

 المقدمة

هو عقد مبرم بين صاحب  "نهمعرفة عقد العمل على أمن نظام العمل السعودي  ينمسالخ المادة نصت 

 يةادة الثانالم " وقد عرفتجر، يتعهد الاخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أعمل وعامل

أن يعمل  مقتضاهبي يتعهد العامل و ضمنتفاق شفهي أو كتابي صريح أا"نه ون العمل الاردني عقد العمل على أمن قان

ل معين و لعمأه أو إدارته مقابل أجر ويكون عقد العمل لمده محدودةأو غير محدودة لدى صاحب العمل وتحت إشراف

 ".و غير معينأ

ي ذات ،أو في قانون العمل الاردني هسواء في نظام العمل السعودي عمل،ن عناصر التعريف لعقد الإ  

تجاه بعضهم البعض،  التزاماتتكون من صاحب عمل وعامل يترتب على كل منهم وي ،فهو عقد رضائي .العناصر

. ونجد ان العناصر الاساسية والجوهرية لهذا العقد هو أنه لا بد فيه من تبعية قانونية، ومن عقد ملزم للجانبين فهو

اق تطبيق قانون العمل بمعنى أخر أن الموظف شخاص القانون العام تخرج عن نطلأ ز القانونين المركوحيث أ .1جرأ

. فعقد العمل اذا هو متصل بالعمل الخاص التابع جرة قانونية أو أن كان في عمله تبعي وإالعام لا يعتبر عاملا

 .2جورالمأ

صاحب اماته لأوامر وتوجيهات وإشراف خضوع العامل في تنفيذ التز"نها يمكن تعريف التبعية القانونية على أ 

لتزامات والحد الادنى تبر الحد الأعلى للاون العمل من النظام العام الحمائي أي أنها تعقواعد قان . إن3"العمل

ترتب حكم  وز الاتفاق بالخفض للحقوق العمالية وإلاولا يج لتزامات العمالية.فلا يجوز الاتفاق بالصعود بالاللحقوق

                                                             
 (.م2004: دارالثقافة،عمان،)الوسيط في شرح قانون العمل الأردني ،أنظر بشكل عام: د. سيد رمضان1

 (.م2004،دار وائلعمان: ،)شرح قانون العمل ،غالب الداوودي

 . (م1999 ،دار الثقافة عمام:،)شرح قانون العمل الجديد ،أحمد أبو شنب

 ،لمركز القومي للنشراإربد: ،)شرح قـانون العمل الأردني ،عامر محمد علي. (م1998 ،ةدار الثقافعمان: )،قانون العمل ،عبد الواحد كرم

 .(م2004 ،منشأة دار المعـارف: الاسكندريـة،)الأحكام العامـة لعقـد العمل الفردي ،. عبد العزيز خليفـة(م1999
 ،عـرف عن العلميـة القانونيـةسلسلة ا -في قـانون العمل الأردني أهـم المبـادئ القانونيـة التي تحكم عقـد العمل الفردي  ،بشار عدنان ملكاوي2

 م(.2005 ،دار وائلعمان: )،5عـدد 

GAUDU, Francois etVATINET, Raymonde. Les contrats du travail. Traite des contrats. Sous la direction 

de GHESTIN, J, (Paris: L.G.D.J., 2001( P.  28. 
مييز حقوق تو.1003ص  م1967مجلة نقابة المحامين  271/68وتمييز حقوق  .479ص  م1967مجلة نقابة المحامين  89/67تمييز حقوق 

معيـار  ،اوينان ملكبشار عد .942ص  م1969مجلة نقابة المحامين  195/69تمييز حقوق .و1460ص  1968مجلة نقابة المحامين  17/68

الجامعة  ،1العدد  ،32جلد لمم،ا2005 ،علوم الشريعة والقانونجلة دراسات م،التبعية القانونيـة والمركز القانونـي في قانون العمل الأردني

 . 98ص:  الاردنية،
 (م2016 : لا يوجد ناشر،عمان،)معجم التعريف بمصطلحات القانون ،بشار عدنان ملكاوي3

 CORNU, G. et autres. Vocabulaire Juridique. (Paris:Dalloz, 1998). 
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فضل يرد ، بحيث أن أي حق أفضلمبدأ الحق الأبشكل عام  قانون العمل في العلاقات العماليةتطبق على .4بطلانال

 .5يةالواجب التطبيق على الحقوق العمال هنفي أي مصدر من مصادر الحق الأفضل فإللعامل 

على أنها تكون أبحيث  العمل السعودي بعض الصور للتبعية القانونية نظامحكام قانون العمل الاردني وفي أ يتبين لنا  

خروجا   يعد ذلكلا، ودينظام العمل السعوو أحكام قانون العمل الاردني أفي ية القانونية الواجبة والمنظمةمن حد التبع

 على مبدأ الحق الأفضل.

فعلى سبيل المثال لو تمت زيادة الاجر  .تقد بأن إعمال مبدأ الحق الافضل يتصل دائما بالتبعية القانونية بكل صورهنع

 مع إبقاء ساعات العمل الاسبوعية على النحو الوارد في القانون فإن ذلك يعني أن هناك زيادة في القيمة المقابلة للتبعية

حد الوارد في القانون فهذا عن ال الاجر وعلى سبيل المثال في صورة أخرى لو زادت مده الاجازة مدفوعة انونية.الق

وقد يكون  .عني أن هناك تقليل من التبعية القانونية المباشرة للعامل مع صاحب العمل مع بقاء أجره قائما مستحقا عنهاي

ثال ،على سبيل المل ساعات العملفي تقلي 6إعمال مبدأ الحق الافضل بصورة مباشرة من خلال تقيد التبعية القانونية

ها العامل ولا يجوز الزامه العمل التي يلتزم ب خلال تحديد صورةعمل أسبوعيا أو من  ساعة 42ساعة الى  48من 

أخر من خلال اشتراط ذلك في العلاقة التعاقدية. إن جميع الصور التي نجدها في إعمال وتطبيق مبدأ الحق  بعمل

 .في عقد العمل ية القانونية الواردةبالتبع الافضل ذات علاقة

لامتداد ليه فأن اوع ل.بعية القانونية يتضمن تلقائيا مساسا بمبدأ الحق الافضن كل مساس بالتنجد بأ بناء على ما تقدم

تعتبر  وضوع،الم والأشخاص، أو ، أو المكان، أسواء من حيث الزمان ،بجميع صورها القانوني للتبعية القانونية

لى عضا خرجنا ما ايعمال الحق الأفضل. بمعنى أننا ليس فقط لم نعمل الحق الافضل في هذه الحالة وانمظهرا سلبيا لإ

على لحد الااعتبار أن قواعد قانون العمل هي المعيار، حيث أنها تعتبر االمعيار القانوني للحق الافضل على 

 .للالتزامات والحد الادنى للحقوق العمالية

 نية.لقانواضوابطه صوره ومتداد القانوني للتبعية القانونية ولتساؤل حول الامن ا نطلق هذا البحثاومن هنا 

 أهميتهموضوع البحث و

 وقد يترتب على .للعامل دةيمتاز قانون العمل بتنظيمه لمبدأ الحق الافضل أو ما يسمى ايضا بمبدأ الاكثر فائ           

 متداد التبعية القانونيةا. غير أننا نجد بعض الصور ة فيالقانوني ةمنها تقييد التبعي اعمال هذا المبدأ أثار قانونية كثيرة

الافضل الوارد في  الحق كل استثناء واضح المعالم على مبدأوالاشخاص قد يش من حيث الزمان والمكان والموضوع

ن النظام العام قانون العمل هي م واعدى ان قعل مبدأ الحق الافضل ذاته اووقد نفهم ذلك بانه قيدا على .القانون العمل

ا على طبيعة قواعد قانون العمل ذات طابع النظام شكل خروجالامتداد القانوني للتبعية القانونية ي الحمائي بمعنى ان

                                                             

، 30مجلد م، ال2003، الشريعة والقانون مجلة دراسات ،مبدأ المشروعية في عقد العمل في قانون العمل الأردني ،بشار عدنان ملكاوي4

 .REVET, Th. L'ordre public a la fin du Xxe siecle. Acte colloque,(Dalloz .390، ص: الجامعة الأردنية، 2عدد ال

1996). 

 سابق.المرجع ال. مجلة دراسات الشريعة والقانون،مبدأ المشروعية في عقد العمل في قانون العمل الأردني ،بشار عدنان ملكاوي5
6Bashar Adnan Malkawi,Restrictions of Legal Subordination, European Journal of Social Sciences, 2012, 

Vol. 31, Issue 1, p. 71-75. 
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يدا ن هذا الامتداد القانوني بذاته مقميع الاحوال نجد بأوفى ج .على مبدا الحق الافضل في ان واحدمائي والعام الح

 .ورهط قانونيه محدده في كل صورة من صبضواب

 مشكلة البحث

والمكان  يث الزمانمن ح نطلق هذا البحث من التساؤل القانوني المتمثل في مظهر الامتداد القانوني للتبعية القانونيةا 

حيثما  لعاملاوالاشخاص والموضوع بحيث تطبق أحكام قانون العمل أحيانا خارج مكان العمل وأحيانا تتبع الشخص 

 .ي موضوع العقدبطبيعة العمل أ حيانا يكون هذا الامتداد متصلاوأكان وفي أي وقت 

 أسئلة البحث

في هذا العمل ومنها على سبيل  ية الذينقدمهالقانون مفهوم الامتداد القانوني للتبعية البحث في فلك تدور أسئلة هذا  

 المثال لا الحصر

 مفهوم الامتداد القانوني للتبعية القانونية 

 متداد القانوني للتبعية القانونية من حيث الزمان حدود الا 

 الامتداد المكاني للتبعية القانونية 

  امتداد التبعية القانونية من حيث الاشخاص

 من حيث موضوع العقد يةالقانون امتداد التبعية

 خطتهمنهج البحث و

 :وذلك وفق الخطة التاليةلتحقيق الإجابة على تساؤلات هذا البحث نعتمد المنهج التحليلي الوصفي، 

  للتبعية القانونية "الزماني والمكانيالظرفي" متداد القانونيالا: المبحث الأول

  متداد القانوني الزمانيالاالأول: الفرع 

 أولا: الإجازات 

  ثانيا: شرط حفظ أسرار العمل

 القانونية  متداد القانوني المكاني للتبعيةالفرع الثاني: الا

 العمل صابةإ أولا:

  ثانيا: شرط عدم المنافسة 

 متداد القانوني من حيث الاشخاص للتبعية القانونية المبحث الثاني: الا

 الفرع الأول: من يمثل صاحب العمل

  الفرع الثاني: الخلف الخاص

 متداد القانوني الموضوعي للتبعية القانونيةالمبحث الثالث: الا

 الفرع الأول: طبيعة العمل 

 ما يحوز صاحب العملممتلكات والفرع الثاني: المحافظة على  

 المبحث الأول

 للتبعية القانونية "الزماني والمكانيالظرفي "متداد القانوني الا
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ساعات يوميا او  8لا يجوز تشغيل العامل أكثر من -من قانون العمل الاردني في فقرتيها على انه "أ 56نصت المادة 

في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول  ساعة 48

 الطعام والراحة.

احدى عشر يجوز توزيع الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على -ب

 في اليوم". ساعة

 8كثر من فعليا أ العمل السعودي على انه "لا يجوز تشغيل العامل تشغيلانصت المادة الثامنة والتسعون من نظام  

في الاسبوع إذا اعتماد المعيار  اعةس 48كثر من صاحب العمل المعيار اليومي أو أ ساعات في اليوم الواحد إذا أعتمد

او  ات في اليومعلى ست ساعالاسبوعي وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد 

من نظام العمل السعودي على انه" يجوز زيادة ساعات العمل  99وقد نصت المادة  في الأسبوع". ساعة 36

العمال او في بعض  ع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئةمن هذا النظام الى تس 98المنصوص عليها في المادة 

مرة كما يجوز تخفيضها الى سبع ساعات في اليوم الواحد الصناعات والاعمال التي لا يشتغل فيها العمل بصفه مست

والاعمال الخطرة أو الضارة وتحدد فئات العمال والصناعات والاعمال  لبعض فئات العمال او في بعض الصناعات

 المشار اليها بقرار من الوزير".

مرة في نصوص قانون قواعد آل قد تم تحديدها بموجب يتضح لنا من النصوص المشار اليها أعلاه بأن ساعات العم 

العمل الاردني أو نظام العمل السعودي وفي مجال إعمال مبدأ الحق الافضل أو الاكثر فائدة فإنه يترتب في هذه الحالة 

 .إمكانيه خفض ساعات العمل عن هذا الكم

حتفاظه بحقوقه من قانون العمل الاردني على انه "يحق للعامل ان يترك العمل دون اشعار مع ا 29نصت المادة 

إستخدامه -2 نتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك في اي من الحالات التالية:االقانونية عن 

نصت المادة الثامنة والخمسون من و ذا نص في العقد على جواز ذلك"لى تغيير محل اقامته الدائم الا إبصورة تدعو ا

يجوز لصاحب العمل ان ينقل العامل بغير موافقته كتابة من مكان عمله الأصلي لا -1نظام العمل السعودي على انه:"

 الى مكان آخر يقتضي تغيير محل اقامته".

يتبين لن مما تقدم أن كلا من قانون العمل الأردني ونظام العمل السعودي يشتملان على ذات الأـحكام القانونية        

ام أن يكلف العامل بعمل في مكان غير المتفق عليه في العقد يتطلب منه أن المتعلقة بمكان العمل. فلا يجوز كأصل ع

 يغير مكان إقامته.

للإجابة عليه. نخصص الفرع و المكاني للتبعية القانونية.ا المبحث حول الامتداد الزماني ونطرح التساؤل في هذ 

 ن الامتداد المكاني.الأول للحديث عن الامتداد الزماني في حين نخصص الفرع الثاني للحديث ع

 الأولالفرع 

 متداد القانوني الزمانيالا

نقصد بالامتداد الزماني للتبعية القانونية أي أن يكون العامل ملزما بالخضوع لأوامر وأشراف وتوجيه صاحب       

 ساعة عمل أسبوعية أو ثمان ساعات عمل يوميه. 48خارج أوقات العمل المحددة في القانون والمتمثلة ب  العمل
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لنصوص ان خلال حصر م .املتبعية القانونية خارج أوقات الدويمكن طرح التساؤل حول إمكانية إلزام العامل با        

يهما فمل ملزما العا القانونية في كل من قانون العمل الاردني ونظام العمل السعودي، يتبين لنا ان هناك حالات يكون

و أاليومية  ةلمحددنتهاء ساعات العمل اابالخضوع لأوامر صاحب العمل وتبقى التبعية القانونية قائمة خلالهما رغم 

ظ اسرار لة حفالأسبوعية. وتشمل هذه الصور حالتين الصورة الاولى حاله الاجازات "أولا"، والصورة الثانية حا

 العمل"ثانيا".

 أولا

 الإجازات

جازة السنوية، الإ هامن قانون العمل الاردني صورا كثيرة للإجازات العماليةوتضمن كل من نظام العمل السعودي 

عياد والأ عياد الدينيةالأ جازةوإ والوضع ملالح جازةنساء إالعماله بالنسبة لو جازة المرضيةوالإ الاسبوعيةة جازالإ

 .7و الدراسيةأ جازات العلميةالإ ميةالرس

ع الأجر جر بعضها مدفوستحقاق للأمن الإجازات من حيث الاجازات الى نوعين يمكن أن نصنف هذه الإ       

 ل مدة هذهخلا تكون معلقه ن العلاقة العماليةجر فإزات غير مدفوعة الأجابالنسبة للإ .جروبعضها غير مدفوع الأ

ب جانب صاح من ما، أداء عملا لصاحب العملالعامل لا يكون ملزما لا بالتبعية القانونية ولا بأن الاجازات بحيث أ

 .جرداء الأنه لا يلزم بأالعمل فإ

اته جازبأي من إ "لا يجوز للعامل أثناء التمتععلى انه  118 نظام العمل السعودي صراحة في المادة نص          

ك فله لف ذلصاحب العمل أن العامل قد خا مل لدى صاحب عمل أخر فإذا أثبتن يعالمنصوص عليها في هذا الفصل أ

من  157 لمادة". وجاء في نص اجراه اليه من ذلك الأده من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أن يحرمأ

اء مدة خر اثناعملت لدى صاحب عمل  ذا"يسقط حق العاملة فيما تستحق وفقا لأحكام هذا الباب إنفس النظام بانه 

سترد يأو أن  ن مدة الإجازةها عها من اجران يحرم-في هذه الحالة-صاحب العمل الاصلي ، ولمصرح بهاالها اجازت

 ".اه لهادأ ما

إلا  .علاهص عليهما في نظام العمل السعودي أحكام المادتين المنصومشابها لأ ايتضمن قانون العمل الاردني حكملم  

"يصبح صاحب العمل في حل من أحكام الفقرة أ من هذه حيث نصت على انه  فقره ب 27ما جاء في حكم المادة 

حيث تضمنت  لمدد المنصوص عليها في تلك الفقرة". استخدم العامل لدى صاحب عمل أخر خلال أي من االمادة إذا 

ن قانون العمل الاردني عدم جواز إنهاء خدمة العامل أو توجيه إشعار له خلال مدة الاجازة. م 27 الفقرة أ من المادة

منوحة الاغراض الثقافة العمالية او الاجازات الم يةل مدة الإجازة السنوية او المرضاو خلا سواء كانت إجازة الأمومة

                                                             
 . (1991،دار النهضة العربية )القاهرة:،شرح قانون العمل ،حسام الدين الأهواني.7

 . (1999،المركز القومي للنشر،)إربد: شرح قانون العمل الأردني ،عامر محمد علي
. (1983،عة والنشرة للطباالدار الجامعي ،)بيروت:النظرية العامة لقانون العمل -شرح قانون العمل )المصري واللبناني( ،رمضان أبو السعود

دار ،)عمان: لأردنيشرح قانون العمل ا ،. غالب الداوودي(1979،دار المعارف :الاسكندرية، )عقد العمل-أصول قانون العمل  ،حسن كيرة

 . 7 :ج ،(1964، دار النهضة العربية ، )القاهرة:السنهوري. الوسيط في شرح القانون المدني. عبد الرزاق (1999،وائل

،)عمان: انون العملقالوسيط في شرح  ،. سيد رمضان(1999،مكتبة دار الثقافة: عمان، )شرح قانون العمل الأردني الجديد ،أحمد أبو شنب

 . (1998،دار الثقافة :انعم،)قانون العمل ،. عبد الواحد كرم(2004،دار الثقافة
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التفرغ للعمل النقابي او الالتحاق بمعهد او كليه او جامعه معترف  او الاجازات المتفق عليها بين الطرفيناو  و الحجأ

 .بها

تابع يستطيع ان يلعمل يتبين لنا بان صاحب ا ،الاردني والسعودي ا الى النصوص المشار اليها في كلا القانونينستنادا 

ن العمل الاردني من قانو الفقرة د 61وتجدر الاشارة الى ان المادة  .العامل اثناء اجازته على الاشراف والتوجيه

 فيةل وكي" لصاحب العمل ان يحدد خلال الشهر الاول من السنة تاريخ الاجازة السنوية لكل عامعلى انه تنص

 يتبين لنا من ".وذلك حسب مقتضيات العمل فيها على ان يراعى في ذلك مصلحه العامل مؤسسةالعمل في استعمالها لل

العامل  ارسةاو اثناء مم الاجازة تبقى قائمةخلال فترة خلال هذا النص على وجه الخصوص بان العلاقة العمالية

 الامتداد ه الىوفي ذلك اشار استعمالها يةكيفخذ اجازته ومتى يأ لعاملأن يحدد ل العملاجازته حيث يستطيع صاحب 

 لية.االقانوني للتبعية القانونية من حيث الزمان في حاله الاجازات العم

عامل قيام ال ةي حالففي نظام العمل السعودي  قد نطرح التساؤل حول الفرض الذي اتجهت اليه المواد التي أشرنا اليها

 ؟هي الاحكام القانونية مدة الاجازة، فما خربالعمل لدى صاحب عمل أ

من . ون العامل قد أخل بالتزامه بالتبعية القانونية خلال مدة الاجازةعتبار أاعلى  8العقدي مام صورة الخطأنكون أ-1

لصاحب العمل فصل العامل "نه ون العمل الاردني والتي تنص على أمن قان 3فقرة  28تطبق أحكام المادة الممكن ان 

بموجب عقد  امل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهاذا لم يقم الع من الحالات التالية:ار وذلك في اي دون اشع

من نظام العمل السعودي حكم إنهاء العقد في حالة إخلال العامل بالتزامه بالتبعية  80وتضمنت المادة  ".العمل

او تعويضه  العامل او اشعاره افأةجوز لصاحب العمل فسخ العقد مكلا ي"على ما يلي  80 القانونية حيث نصت المادة

ذا لم يؤد العامل "إ2الفقرة  الا في الحالات الاتية وبشرط ان يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ

ا علن عنهالتعليمات التي أ او لم يراعي عن ةوامر المشروعه الجوهرية المترتبة على عقد العمل او لم يطع الأالتزامات

هذه المادة عبارة"عدم  تضمنت مكان ظاهر الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة". صاحب العمل في

 ." وما يراد به التبعية القانونيةمن صاحب العمل اطاعه الاوامر المشروعة

ثاره نتج لأملاخر هو عقد عمل صحيح يعتبر عقد العمل الثاني او الجديد المبرم بين العامل وصاحب العمل ا2 -

 .قانونية الكاملةال

مل وامر صاحب العالعمل الأخر في حالة خضوعه لأبرام عقد من قبل العامل في إ 9نكون أمام صورة سوء النية-3

 الأول.لصاحب العمل  الثاني وخروجه على التبعية القانونية

                                                             

 (2016،شران يوجد لا ، )عمان:بشار عدنان ملكاوي، معجم تعريف مصطلحات القانون8

GHESTIN. J, Traite du droit civil, les obligations, le contrat, la formation, (Paris :L.G.D.J., 1993). 

TERRE.Fr, Et eutres. Droit civil, les obligations, 5e ed. (Paris: Dalloz, 1993). 

 
 حول مبدأ حسن النية أنظر بشكل عام:9

DESGORCES, R. La Bonne foi dans le droit des contrats: role actuel et perspectives. Paris II, 1992. 

RIPERT,G. La regle morale dans les obligations civiles, (Paris: L. G. D. J., 1949). 
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يعمل لدى صاحب عمل ته أن فقاقبول صاحب العمل ومو ، يستطيع العامل في حالة10الأفضلالحق  لمبدأ عمالاإ      

 .الثانيو قد العمل الأولعكل من في  11تقيد للتبعية القانونيةويكون ذلك  الأول.خر بما لا يتعارض مع عمله أ

 ثانيا

 شرط حفظ أسرار العمل

بالعامل منوط العمل ال كان ذاإنصت المادة الثالثة والثمانون الفقرة الثانية من نظام العمل السعودي على انه "           

 يقوم مل ألاطلاع على أسرار عمله جاز لصاحب العمل حماية لمصالحه المشروعة ان يشترط على العايسمح له بالا

نوع لمكان ومحددا من حيث الزمان واوالشرط ان يكون محررا  نتهاء العقد بإفشاء أسراره ويجب لصحة هذاابعد 

اره لعامل أو إشعيجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة امن نفس النظام على انه "لا  80ونصت المادة  .العمل"

ثبت ان العامل  ذاإ-9او تعويضه الا في الحالات الآتية وبشرط ان يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :

  أفشى الأسرار الصناعية او التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه".

حب العمل / ب "على العامل المحافظة على أسرار صا 19ني فقد نصت المادة اما بالنسبة لقانون العمل الارد

تفاق او يه الايقتض نقضاء عقد العمل وفقا لمااالصناعية والتجارية وان لا يفشيها باي صورة من الصور ولو بعد 

 ".العرف

الواردة في نظام العمل السعودي ختلاف بين الاحكام القانونية اناك ان ه بشأن الالتزام بحفظ أسرار العمل، نلاحظ 

خلافا لما هو  الاردني وشرط تلقائي في قانون العمل هو سرارالأردني، حيث ان شرط حفظ الأفي قانون العمل  هعن

زمانا ومكانا وبحسب موضوع  شرط في العقدال يشترط ان يتم تقييد هذاحيث  ،لحال في نظام العمل السعوديا

مل في كل من نظام سرار الع. يستوي الاثر القانوني لشرط حفظ أهذا البحثلوع طار الموضفي إ غير أنه .العمل

عقد ي يمتد الى مرحله ما بعد الانتهاء الزماني لقانون العمل الاردني في ان هذا الالتزام العمالالعمل السعودي و

وكان هناك -عقد العمل  نقضت مدةافي سنه او سنتين و كان عقد العمل محدد المدة ذاثال إعلى سبيل الم .12العمل

صريحا في العقد وفقا لأحكام قانون العمل  شرطا شرط حفظ الاسرار وفقا لنظام العمل السعودي او بدون ان يرد

له بعد  سرار صاحب العمل الصناعية والتجارية في المدة الزمنية المحددةفان العامل يكون ملزما بحفظ أ-الأردني

ويترتب على  .بشكل جوهري على التبعية القانونية الالتزام هو عقد العمل الذي يبنى ذاهوالسند القانوني ل انقضاء العقد

، حتى وان كان ذلك عقديةاله تمسؤولي م بمعنى انه أفشى أسرار العمل تقومخلال العامل بهذا الالتزاذلك انه في حال إ

 نتهاء أجله.بااي  ،لعقد العمل ينقضاء الزمانبعد الا

                                                             
 ،المرجع السابق.مبدأ المشروعية في عقد العمل في قانون العمل الأردني ،بشار ملكاوي 10

11Bashar adnan Malkawi,Restrictions of Legal Subordination, European Journal of Social Sciences, 2012, 
Vol. 31, Issue 1, p. 71-75. 

 
جامعة ، 2،العدد 16، المجلد 2019، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ،احمدالكتبي، المسؤولية الجنائية الناشئة عن إفشاء السر المهني12

 . 330-301:ص ،الشارقة

-عمان، 2010وسط. جامعة الشرق الأ ،رسالة ماجستير ،الحماية الجزائية للأسرار المهنية في القانون الأردني ،حمن الوليداترعبد ال

 الأردن.
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قانونية في كل من نظام العمل السعودي وقانون العمل الأردني بشأن استمرارية نفاذ هذا الشرط بعد تنسجم الاحكام ال  

متداد التبعية مسائل القانونية التي تترتب على اننا نجد بان هناك مجموعة من الوبناء على ذلك فإانقضاء العقد. 

 القانونية بعد الانقضاء الزماني للعقد منها:

ثر لألقى منتجة لتي تباشروط العقدية القانوني للعامل قائما بقدر الامتداد القانوني للتبعية في الأولا يبقى المركز 

س قق لها نفي يتح،او شرط عدم المنافسة، او غيرها من الشروط التار الصناعية والتجاريةالقانوني كشرط حفظ الاسر

 الحكم القانوني.

،فالعبرة بمصدر ل بعد انقضاء العقد زماناولية العقدية وان وقع الاخلاثانيا في حال الاخلال بهذه الشروط تقوم المسؤ

 الالتزام الذي تم الاخلال به.

عدم إنتاجية الشرط التعاقدي لحكمه. كأن يفقد السر صفته القانونية ثالثا ينقضي المركز القانوني للعامل نهائيا في حال 

 سرا صناعيا او تجاريا لأي سبب كان.

 الفرع الثاني

 القانونية متداد القانوني المكاني للتبعيةالا

لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل العامل بغير "والخمسون من نظام العمل السعودي على انه  نصت المادة الثامنة

من  والتي يقابلها المادة الثامنة عشرة "موافقته كتابه من مكان عمله الاصلي الى مكان اخر يقتضي تغيير محل اقامته

ذلك  ه إذا أدىعمللعمل في مكان غير المكان المخصص للا يلزم العامل با "قانون العمل الاردني حيث نصت على انه

 ".ذلك في عقد العمل زالى تغيير مكان اقامته وذلك ما لم يرد نص صريح يجي

خضع في تبعيته القانونية العامل ي بان الاصل القانوني هو ان مااليه نا من خلال النصين السابق الاشارةيتضح ل 

امل خارج ذلك المكان لا ا يعني ان العمم المحدد لممارسة العملوامر صاحب العمل في المكان المخصص له ولأ

أخر بان إمكانيه الخروج عن هذا الحكم متاحة في حال انه تم ويتبين لنا ايضا من جانب  .وامر صاحب العمليخضع لأ

 .الاتفاق عليه كتابه بين العامل وصاحب العمل وفق احكام نظام العمل السعوديفي عقد العمل او  ذكر ذلك صراحة

 والخمسين امتداد التبعية القانونية المكاني خلافا لأحكام المادة الثامنةحكم رتب القانون في حالات خاصة              

شرط و " أولا" العمل هما حاله اصابة ني وذلك في حالتينمن نظام العمل الارد 18 من نظام العمل السعودي او المادة

 عدم المنافسة " ثانيا".

 أولا

 إصابة العمل

العمل او  بة العامل نتيجة حادث أثناء تأديةصا"إ نهاالعمل الاردني إصابة العمل على أ من قانون المادة الثانية عرفت

من  134 وأحالت المادة او عودته منه"رة عمله ثناء ذهابه لمباشيقع للعامل أ بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث ما

حيث نصت على انه تعد  لعملا ي تعريف وتحديد معنى إصابةف نظام العمل السعودي الى نظام التأمينات الاجتماعية

المادة السابعة والعشرون من نظام  أمينات الاجتماعيةعمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام الت الإصابة إصابة

 كل عد اصابه عمل"ت بأنها عرفت إصابة العمل في الفقرة الاولى منها على انهاالسعودي نجد  ةالتأمينات الاجتماعي

يقع للمشترك اثناء طريقه في حكم ذلك ايضا كل حادث  ا يعدكم ثناء العمل او يقع له بسبب العملث يقع للمشترك أحاد
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 لذي يتناول فيه عاده طعاما وتأديةمكان االى ال وبالعكس او اثناء طريقه من مكان عملهالى محل عمله  من مسكنه

في مهمة كلفه بها صاحب  تنقلات المشترك التي يقوم بها وبالعكس وتعد بذات الوصف الحوادث التي تقع اثناء صلاته

 .العمل"

قانون وي مل السعودام العل في كل من نظالعم المكاني في تعريف اصابة اد التبعية القانونيةمتدايظهر لنا جليا          

م ند استخداعالعمل  في حاله اصابه الامتداد القانوني للتبعية القانونيةتعريف حيث يظهر لنا في ال الأردني.العمل 

ن ن العمل مودته مما يصيب العامل اثناء ذهابه او عوي لفظة اثناء العمل او بسببه المنظم السعودي المشرع الاردن

 .العمل فعليا انه خارج مكان جب التعويض له رغمتو و من حوادث تعتبر اصابات عملاضرار ا

قد توجيهات صاحب العمل وأوامر العامل خالف  فان .التبعية القانونية السند القانوني للتعويض عن إصابة العمل هو  

و  له طبياالالتزام بتناول العلاج بحسب ما تم صرفه  اذا خالف اوامر صاحب العمل في .فالحق في التعويضات يفقد

من قانون العمل  الفقرة الثالثة 94المادة  الفقرة الثالثة من نظام العمل السعودي 139ذا ما نصت عليه المادة ه

يسقط حق المصاب في البدل  نص عليه في الفقرة ب من هذه المادةمع مراعاة ما  -حيث نصت على انه "ا الاردني

بعد سماع اقوال صاحب  على ان تثبت في نتيجة التحقيق الذي تجريه الجهة المختصة 13التعويض النقدي ياليوم

اذا خالف المصاب  -3: حالته الصحية بذلك اي من الحالات التالية ل المصاب عندما تسمحالعمل او من يمثله واقوا

جب اتباعها وكان عنها و الواوالامن الصناعي المعلن  شان الوقايةبات المقررة بشان علاجه من الاصابة او التعليم

 الإصابة".هذه المخالفة اثر في وقوع ل

واء في ن العمل سج مكاي حاله اصابات العمل الى خارمن حيث المكان تمتد ف يةالقانون يتضح لنا مما تقدم بان التبعية 

د متداالان احيث و .تهماوامر صاحب العمل في ادائه التزالأ ايابه او في حاله تنقله خاضعا ذهاب العامل او مرحلة

العامل  لفةي حال مخافانه عمل فلية ذاتها الى خارج مكان االقانون انونية جاء مقرون بامتداد التبعيةالق للتبعية يمكانال

 .لعملاالتعويض عن اصابه  في فانه يفقد الحق ونيةالقان عن حدود التبعية ب العمل اي خروجهوامر صاحلأ

 ثانيا

 شرط عدم المنافسة

ح له لعامل يسممل المنوط باذا كان العإ"الاولى منه على انه  من نظام العمل السعودي في الفقرة 83 المادة تنص

عد قوم بان يشترط على العامل الا ي-لحماية مصالحه المشروعة-لصاحب العمل بمعرفة عملاء صاحب العمل جاز

ويجب  العمل مكان ونوعدا من حيث الزمان والومحد لصحه هذا الشرط ان يكون محررامنافسته ويجب بانتهاء العقد 

 ".بين الطرفين لى سنتين من تاريخ انتهاء العلاقةلا تزيد مدته عان 

راطه شتنع من اما يم نا لا نعتقد ان هناكتنظيما قانونيا لشرط عدم المنافسة غير ان العمل الاردنيلم يتضمن قانون  

عمل السعودي قد الاولى من نظام ال الفقرة 83نلاحظ ان المادة  السعودي.ضمن قيود كتلك الواردة في نظام العمل 

 هي:ة ولصحة شرط عدم المنافس ت ضوابط قانونية مختلفةتضمن

                                                             
13 Bashar Adnan Malkawi,The Compatibility Estimation of Compensation in the Jordanian Labor Law with 

the General Provisions in the Jordanian Civil Code,Research Journal of International Studies, 2013, Vol. 

25. 
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 .صراحه في العقد . وانما لابد من ان يتم اشتراطهليس شرطا تلقائيا ان شرط عدم المنافسة- 

. عقدفي ال كرهذيتم  طرافه وان لمويكون نافذا ملزم لأ المسماةهو الشرط الذي يرد في العقود نقصد بالشرط التلقائي و

ت الذي سبق لاسراراالشرط تلقائيا قد تحقق نفاذه كشرط حفظ يكون هذا  فمجرد الاتفاق بين الأطراف على ابرام العقد

فسة ليس شرطا مناان شرط عدم ال من نظام العمل السعودي على 83وفق أحكام المادة  ويظهر لنا جليا الإشارة اليه.

 .صراحه في العقدا لابد من ان يتم النص عليه تلقائيا وانم

 .عملاء صاحب العمل ان تكون طبيعة العمل تسمح للعامل بمعرفة - 

يدلل هذا الشرط على انه ليست جميع العقود العمالية يمكن ان يرد فيها شرط عدم المنافسة فاذا كانت طبيعة عمل 

تجاريه  هاو الاحتكاك بهم فان هذا الشرط ليس له مبرر قانوني او حاج ،عملاء صاحب العملالعامل لا تقتضي معرفه 

 .14صاحب العمل تقتضيها مصلحة

 حمايتها من خلال هذا الشرط مصلحة مشروعة. التي يريد صاحب العمل ان تكون المصلحة -

يحميها هذا الشرط  يكون هناك مصلحة مشروعةالأهمية، فلابد ان غاية في  هذا الشرط ان دلالته القانونيةلبالنسبة   

بطلان هذا الشرط ب لعامل ان اثبتت ذلك المطالبةفل اليوبالت ،قد يكون تعسفيا هبغير ذلك فان اشتراطو .لصاحب العمل

 . 15يةشروط التعسفمفهوم ال على اعتبار انه يحقق

 يخ انتهاءتار لى سنتين منمن حيث الزمان والمكان ونوع العمل وبحد اعلى لا تزيد مدته ع اويجب ان يكون محدد -

 .بين الطرفين العلاقة

الكثير من القرارات القضائية في كثير من الدول  العمل فقد اتجهت اما من حيث تحديده الزماني والمكاني والطبيعة 

ده فهو رد تقي .16في الزمان والمكان وفي طبيعة العمل االعالم على وجوب ان لا يكون قيد او شرط عدم المنافسةمطلق

ني وجود القيد الزماني والمكا. إن شخاصحريه التنقل للأحريه العمل و بدام حتى لا نقيد ة العملزمانا ومكانا وبطبيع

 .17مصلحه العامللحه صاحب العمل وفي ذلك أيضا مراعاةلمص حقق مراعاةالعمل ي وطبيعة

الزمان في و فانه يمتد من حيث المكان العمل في حال تضمنه لشرط عدم المنافسة طار هذا البحث نجد بان عقدفي إ 

ونجد ان النص  هذا الشرط.نها ان تتعارض مع في أعمال من شأ بحيث انه لا يجوز له ان يعملمواجهه العامل 

                                                             
المجلد ، 2013، جامعة آمحمد بوقرة بومرداس ،شرط عدم المنافسة بين حماية المصلحة المشروعة للمؤسسة وحرية العمل ،ايت افتاننادية14

، 2016، القانونيةوالعلوم الاقتصادية  -مجلة جامعة تشرين ،حمود غزال، الشرط الاتفاقي بالالتزام بعدم المنافسة. 162-101، ص: 18

 .53 :ص ،1عدد، ال38 مجلدال
. 2جامعة الكويت العدد  –بطلان العقد في الفقه الاسلامي. مجلة الحقوق. مجلس النشر العلمي  ،عبد الحفيظ محمد عبدو رواس قلعة جي15

2004. 
16AZWMA, J. Le droit francais de la concurrence. 2em ed)Paris:PUF, 1989). 

NERSON, R. "La volonte de contracter" in  me, langes. R. SECRETAN, Universite de LAUSANNE, 1964. 

P. 209.  
ALBIGES, Ch. De 1, equite en droit prive, (Paris: L.G.D.J., 2000), p. 195-200. 

RIEG, A. Le role de La volonte dans lacte jaridique en droit civil franccais et  allemand, (Paris : L.G.D.J., 

1961). p 533. 

، مبددأ الرضدا فدي العقدود، دراسدة مقارندة فدي الفقده الإسدلامي والفقده المددني "الرومداني والفرنسدي 1985، داغدـي علي محي الددين علدي17

 . (1985، دار البشائر الإسلامية :بيروت )،:1ج ،والإنجليزي والمصري والعراقي

 (.1982، دار الشروق :جدة ) المالية،، التراضي في العقود والمبادلات 1982، الدريني  نشـأت إبراهيم
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 " مما يشير الى طبيعة خاصة في شرط عدم المنافسةمن حيث الزمان والمكان ونوع العملعبارة" القانوني يتضمن

نجد بان هذا  نانفإ ة القانونيةتبعيهو عنصرال قوام عقد العملوحيث ان  ي.والموضوع يوالمكان يفي امتداده الزمان

 .في عقد العمل ته وفي مشروعية اشتراطهحفي ص عليهاالشرط انما يستند 

ي فلقانونية عية اينطبق شرط عدم المنافسة بعد الانقضاء الزماني للعقد ويستطيع صاحب العمل من خلال امتداد التب

ب يترت ذاتهعمل ببمسائلة العامل في حال قيامه بالعمل لدى صاحب عمل اخر مخالفا لشرط عدم المنافسة، او إذا قام 

ل حقة العامي ملافيمكن تنفيذ عقد العمل بعد الانقضاء الزماني والمكاني له  بمعنى اخر سة صاحب العمل.عليه مناف

، هذا الشرطبعامل ضمن القيود الواردة في شرط عدم المنافسة الزمنية والمكانية. بحيث انه فى حالة الاخلال من ال

ة في القانوني لتبعيةوفي ذلك دلالة على امتداد ا العمل.تقوم مسؤوليته على اساس عقد العمل المبرم بينه وبين صاحب 

 المكان والزمان وفي طبيعة العمل في شرط عدم المنافسة.

 المبحث الثاني

 متداد القانوني من حيث الاشخاص للتبعية القانونيةالا

صاحب العمل من ذا لم يتمكن في فقرتها الاولى من نظام العمل السعودي على انه "ا عشرة نصت المادة السادسة

تعدد الشركاء او المديرين في المنشاة  ه في مكان العمل وفي حالةالعمل بنفسه فعليه ان يعين مسؤولا يمثل ممارسة

كما  .لأحكام هذا النظام" مخالفة يسمي احدهم من المقيمين في مكان العمل يمثل صاحب العمل ويكون مسؤولا عن اي

العمل او وكيله او اي شخص له سلطة على صاحب "العمل السعودي على انه  نصت المادة الثالثة والستون من نظام

يطبق بحق من يوجد لديه او من تعاطاها العقوبات شرعا الى اماكن العمل و لى العمال منع دخول اي ماده محرمةع

 ".المقررة في هذا النظام مع عدم الاخلال بالعقوبات الشرعية

ار وذلك لصاحب العمل فصل العامل دون اشع الفقرة ط على انه" 28في المادة  من جانبه نص قانون العمل الاردني 

اذا اعتدى العامل على صاحب العمل او المدير المسئول او احد رؤساء او اي عامل او  :في اي من الحالات التالية

انون العمل الاردني من ق 29كما نصت المادة  .على اي شخص اخر اثناء العمل او بسببه وذلك بالضرب او التحقير"

يحق للعامل ان يترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من "على انه 

سببه ن يمثله عليه في اثناء العمل او بذا اعتدى صاحب العمل او مإتعويضات اضرار وذلك في اي الحالات التالية:

الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب احكام التشريعات النافذة  شكل من الاشكالذلك بالضرب او التحقير او باي 

وتضمنت المادة الثمانون و الحادية والثمانون من نظام العمل السعودي احكام مشابهة لما تضمنته المادة  .المفعول"

 من قانون العمل الأردني. 29او  28

علاه ان صاحب العمل قد يوكل بعض المهام او بعض عناصر التبعية لنا من النصوص السابق ذكرها أ يتبين         

 يكون العامل ملزما بالخضوع لأوامر ذلك الشخص.وه الى شخص اخر، وتوجي من إشراف وإدارة القانونية

أخر لتأدية العمل الموكل اليه. حيث نصت المادة  امر بالنسبة للعامل حيث لا يجوز للعامل ان يكلف شخصيختلف الأ

من قانون العمل الاردني "على العامل تأدية العمل بنفسه..." ونصت المادة الخامسة والستون من نظام العمل  19

  وفقا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل...". السعودي "على العامل ان ينجز العمل



13 | P a g e  
 

كما قد يعتقد بعض شراح القانون وليس  ،الالتزام إشارة الى الأخذ بمدرسة شخصيةنجد في هذه النصوص الاخيرة 

فهي قد تكون فعلا كذلك ان دخلت في السبب الدافع  .18عتبار عند التعاقدالى ان شخصية العامل دائما ما تكون محل ا

 .19الالتزام ما خلافا لذلك فنحن امام في مدرسة شخصيةا .الى التعاقد

 

من  لعمل وليساحب اصن حيث الاشخاص هي من جهة م يةالقانون نا بان الامتداد القانوني للتبعيةيتبين ل على ما تقدم 

يث من ح مننونيةعية القاع الاول الامتداد القانوني للتبيتم البحث في الفرسالمبحث  في هذابناء على ذلك، . العامل جهة

 الخلفلقةبلمتعا ن الامتداد القانوني للتبعية القانونيةلثاني للحديث عخصص الفرع ايمثل صاحب العمل، في حين ن

 .لصاحب العمل الخاص

 الأولالفرع 

 من يمثل صاحب العمل

ع ن اشعار ممل دونصت المادة الحادية والثمانون من نظام العمل السعودي على انه "يحق للعامل ان يترك الع      

يمثله قد ادخل عليه  ذا ثبت ان صاحب العمل او منإ-2 احتفاظه بحقوقه النظامية كلها وذلك في اي من الحالات الاتية:

رته او من حد افراد اسإذا وقع من صاحب العمل او من أ-3فه.الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظرو

اتسمت معاملة  إذا-5حد افراد اسرته.داب نحو العامل او أالمدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف او سلوك مخل بالآ

دفع من يمثله  ذا كان صاحب العمل اوإ-7 صاحب العمل او المدير المسئول بمظاهر من القسوة والجور او الإهانة.

هو الذي  لظاهراالعامل بتصرفاته وعلى الاخص في معاملته الجائرة او في مخالفة شروط العقد ان يكون العامل في 

 أنهى العقد".

قوقه ع احتفاظه بحمن قانون العمل الاردني على انه "يحق للعامل ان يترك العمل دون اشعار م 29نصت المادة       

ذا اعتدى إ-6 ة:يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك في اي من الحالات التاليالقانونية عن انتهاء الخدمة وما 

لاعتداء اشكال اصاحب العمل او من يمثله عليه في اثناء العمل او بسببه ذلك بالضرب او التحقير او باي شكل من 

 الجنسي المعاقب عليه بموجب احكام التشريعات النافذة المفعول".

لال النصوص القانونية المشار اليها اعلاه استخدام المشرع او المنظم لفظة او من يمثله عند نلاحظ من خ           

وفي صورة عقد العمل نجد بانه من  رافهيعتبر الاصل القانوني ان العقد ملزم بين اط الحديث عن صاحب العمل.

شخص اخر  الى القانونية صاحب العمل بمنح صلاحيات يملكها هو بموجب التبعيةالممكن ان نتصور ان يقوم 

                                                             
 (.1998، دار الثقافة ، )عمان:كـرم، قانون العمل في القانون الأردني، عبد الواحـد18

 .1ط( 1999، مطبعة سيرين، )إربد: دراسة مقارنة –الـداودي، شرح قانون العمل الأردني غالب 
 .2ط ،(1992،)عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع ،مقارنةدراسة  -العتـوم، شرح قانون العمل الأردني منصور ابراهـيم 

، 1العدد رقم  ،سـلسلة اعـرف عن العلمية...القانونيـة ،بشار عدنان ملكاوي، الوجيـز فـي شـرح القانـون المدنـي الأردنـي نظريـة العقـد19

 (. 2004 دار وائل، عمان:)

 لسابق.المرجع ا،تحكم عقـد العمل الفردي في قانـون العمل الاردنيبشار عدنان ملكاوي، أهـم المبـادئ القانونيـة التي 

 نجامعة البحري–نظرية السبب في العقد في القانون المدني الاردني والبحريني. مجلة القانون  بشار عدنان ملكاوي، 
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وامر وتوجيهات هذا ن العامل يكون ملزما بالخضوع لأويترتب على ذلك ا .على العامل يمارسها بصورة مباشرة

ون نائبا عن صاحب العمل في ممارسة هذا الاخير قد يكون عاملا او قد يكو .الشخص الذي يمثل صاحب العمل

 التبعية القانونية.

تعتبر الالتزام الاصيل على العامل وتعتبر الحق الاصيل لصاحب  ونيةالقان هنا ان التبعية والجدير بالذكر        

 .من خلال شخص اخر ا ان يمنح صلاحية ممارسة التبعية القانونيةالذي بدوره يجوز له قانون ،20العمل

 نها يجب ان تكونيمثله فإة القانونية من قبل صاحب العمل اومن قبل من بعيء تمت ممارسةالتفي جميع الاحوال سواو 

وان تكون منسجمه مع احكام  امر مشروعة،و. فيجب ان تكون الأ21مشتملة على القيود التي حددها القانون أو الاتفاق

صاحب العمل  ية من جانبالقانون يةتبع، وينتفع العامل في جميع الأحوال بالحق الافضل سواء كانت ممارسةالالقانون

 .22او من غيره

عمل تضاه ان يبمق ملايتعهد الع الممكن ان نعكس هذه الجزئية على تعريف عقد العمل بالقول انه:" اتفاق را منواخي 

 ".تحت ادارته واشرافه لقاء اجر لدى صاحب العمل او من يمثله

 الفرع الثاني

 الخلف الخاص

لمالك جديد او يطرأ  ذا انتقلت ملكية منشأةإنصت المادة الثامنة عشرة من نظام العمل السعودي على انه " 

 مرة.لخدمة مستتعد اتغير على شكلها النظامي بالدمج او التجزئة او غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، و

اما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من اجور او مكافأة نهاية مفترضة   

يجوز في وتضامن او غير ذلك من حقوق، ويكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالالاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، 

لجديد المالك ا ة الىحال انتقال المنشآت الفردية لأي سبب اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابق

 من السلف".مستحقاته  موافقه العامل الخطية وللعامل في حال عدم موافقته طلب انهاء عقده وتسلم

من قانون العمل الاردني على انه" يبقى عقد العمل معمولا به بغض النظر عن تغير  16نص المادة   

ل العم صاحب العمل بسبب بيع المشروع وانتقاله بطريق الإرث او دمج المؤسسة او لأي سبب اخر ويظل صاحب

 لاداء قبلاستحقة زامات الناجمة عن عقد العمل مشهر عن تنفيذ الالتأالاصلي والجديد مسئولين بالتضامن لمدة ستة 

 وحده". التاريخ التغيير واما بعد انقضاء تلك المدة فيتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية

 

ل العم يتبين لنا من خلال هذه النصوص ان تغير صاحب العمل قد يقود الى نقل التبعية القانونية لصاحب 

خدمة ي الحالين وتعد المن نظام العمل السعودي بانه" تبقى عقود العمل نافذة ف 18دة وهذا ما اكدته صيغة الما الجديد.

ظر ه بغض النبعمول المستمرة". وفي نفس الاتجاه المادة السادسة عشر من قانون العمل الاردني "يبقى عقد العمل الم

 عن تغير صاحب العمل".

                                                             
 المرجع السابق. ،العمل الاردنيبشار عدنان ملكاوي، أهـم المبـادئ القانونيـة التي تحكم عقـد العمل الفردي في قانـون 20

21Bashar Adnan Malkawi. Restrictions of Legal Subordination, European Journal of Social Sciences, 2012, 

Vol. 31, Issue 1, p. 71-75. 
 .، المرجع السابقبشار عدنان ملكاوي، مبـدأ المشروعيـة في عقـد العمل في قانون العمل الأردنـي22
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النصوص  حب عمل الى صاحب عمل اخر. تطرقتذا انتقال التبعية القانونية من صايترتب على ذلك إ  

القانونية أعلاه الى الحقوق العمالية. باعتبار ان العقد مستمرا ووجود التضامن بين صاحب العمل الاول والثاني الا ان 

رغم تغير صاحب العمل من  مستمراايضا الذي يبقى و هناك ايضا الالتزام المترتب على العامل بالتبعية القانونية

ذا بنفس الشروط والاحكام الا إ-أي التبعية القانونية-والاصل انها تبقى  .العمل الاول الى صاحب العمل الجديد صاحب

 .23ما قدم صاحب العمل الجديد حق الافضل للعامل فانه يصبح هو الواجب التطبيق

التعاقد ووفقا محل اعتبار عند  وتجدر الاشارة هنا الى انه في حالة إذا كانت شخصيه صاحب العمل 

للنصوص المواد المشار اليها أعلاه، فان هذه النصوص لا تطبق باعتبار ان السبب الدافع للتعاقد كانت شخصيه 

 .24صاحب العمل. والحكم القانوني في هذه الحالة هو انقضاء العقد

حالة  ضمنا بصيغتها فيالفرض هذا  تبنت من نظام العمل السعودي ونجد أن المادة الثامنة عشرة  

ا وبهذ .سلفلى العلى انتقال حقوقه من الخلف ا المنشآت الفردية، بحيث انها استوجبت حصول موافقة العامل الخطية

لى ا العامل على تبةايضا انتقال الالتزامات المترمما يعني  ،بسبب تغيير صاحب العمليراد به استمرارية عقد العمل 

 صاحب العمل الجديد والمتمثلة بشكل جوهري وأساسي بالتبعية القانونية.

 المبحث الثالث

 متداد القانوني الموضوعي للتبعية القانونيةالا

ن هذا لثلاثون ممن نظام العمل السعودي على انه "مع عدم الاخلال بما تضمنته المادة الثامنة وا 60نصت المادة 

الات حة الا في لكتابياالعامل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته النظام لا يجوز تكليف 

ة عشرة من ونصت المادة السابع ".يوما في السنة 30لا تتجاوز  الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضه ولمدة

ي عقد فتفق عليه مل الماختلافا بينا عن طبيعة العقانون العمل الاردني على انه "لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف 

ة او في لقاهرالعمل الا إذا دعت الضرورة الى ذلك عند وقوع حادث او الاصلاح ما نجم عنه او في حاله القوة ا

ذا هقتضى اوفي حدود الظرف الذي  الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون على ان يكون ذلك في حدود طاقته

 العمل".

ونصت المادة التاسعة عشرة الفقرة ج من قانون العمل الاردني "على العامل الحرص على حفظ الاشياء          

من قانون  49كما نصت المادة  المسلمة اليه لتأدية العمل ومنها ادوات العمل والمواد وسائر اللوازم الخاصة بعمله".

ت او منتجات يملكها او في فقدان او اتلاف ادوات والآلاسبب العمل الاردني على انه "إذا ثبت ان العامل قد تت

يحوزها صاحب العمل او كانت في عهدة العامل وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل او مخالفة تعليمات صاحب العمل، 

قطع لصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل قيمة الاشياء المفقودة او المتعلقة او كلفة اصلاحها على ان لا يزيد ما ي

اجر خمسه ايام في الشهر ولصاحب العمل حق اللجوء الى المحاكم النظامية المختصة بالمطالبة  لهذا الغرض على

 بالتعويض عن الاضرار التي تسبب العامل بها".

                                                             
 سابق.المرجع ،المبدأ المشروعية في عقد العمل في قانون العمل الأردني ،بشار عدنان ملكاوي23

 
الجامعة ،)عمان: مجلة دراسات الشريعة والقانون،العلاقة بين الإكراه ونظرية السبب في القانون المدني الأردني ،بشار عدنان ملكاوي 24

 . (2007،الأردنية
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ى ال لإضافةنية على انه "بافي الفقرة الثا والستون أما بالنسبة لنظام العمل السعودي فقد نصت المادة الخامسة           

ة عتني عنايان ي الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له يجب على العامل

في عهدته تكون كافية بالآلات والادوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه او التي

ي مل الاردنن العمن قانووالاربعين  ويقابل نص المادة التاسعة .وان يعيد الى صاحب العمل المواد غير المستهلكة"

 .الاولى من نظام العمل السعودينص المادة الحاديه والتسعون الفقرة 

 صلة بصورهية متين لنا بان هناك امتداد يرد على التبعية القانونتب باستعراض هذه النصوص القانونية،         

ع الثاني الفر فيوهذا ما سنبحثه في الفرع الاول. و .ه العامل بموجب عقد العملالعمل المكلف ب موضوعية بطبيعة

 .ها صاحب العملسنبحث في التزام العامل بالمحافظة على الاشياء التي يمتلكها ويحوز

 الأولالفرع 

 طبيعة العمل

العمل  عةينا عن طبياختلافا ببعمل يختلف لا يلزم العامل بالقيام من قانون العمل الاردني على انه " 17نصت المادة 

قوة ي حاله اله او فعا لوقوع حادث او لإصلاح ما نجم عنالى ذلك من الا إذا دعت الضرورة في عقد العملالمتفق عليه 

الذي  فالظر ن يكون ذلك في حدود طاقته وفي حدودفي الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون على االقاهرة و

 ".اقتضى هذا العمل

 ثلاثون منوال الثامنة عدم الاخلال بما تضمنته المادةمع  الستون من نظام العمل السعودي على انه ونصت المادة       

لا في لكتابية اقته المتفق عليه بغير موافهذا النظام لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل ا

 يوما في السنة". 30ولمدة لا تتجاوز قد تقتضيها ظروف عارضة  التي حالات الضرورة

تتمثل في عدم  لسعودي بنفس الاتجاه في وضع قاعدة عامةنظام العمل اوكل من قانون العمل الاردني  يتجه        

فالمعيار في تحديد  .جواز تشغيل العامل بعمل يختلف اختلافا جوهريا او بيننا عن العمل المتفق عليه في العقد

و الجوهري وفق منطوق النص القانوني في كل من قانون العمل الأردني ونظام العمل السعودي هو الاختلاف البين ا

نص او في حدود ما ي 25او صورة القوة القاهرة ة الضرورةذا تحققت حالغير انه إ العمل المتفق عليه ومحدد في العقد.

مختلف اختلافا جوهريا وبيننا عن ذلك الذي تم نه يجوز لصاحب العمل ان يلزم العامل بالقيام بعمل فإعليه القانون 

  .الضرورة او حالة افي حدود طاقته وفي حدود ظرف القوة القاهرةمقيديكون ذلك و. الاتفاق عليه في العقد

                                                             
25PANSIER. F.J. Droit du travail. Liter. 2e ed. 2000. 

GAVDV. F. et VATINET, R. Les contrats de travail Traits des contrats. (Paris: L.G.D.J., 2001).  

GHESTIN. J. Traite du droit civil, les obligations, le contrat, la formation. (Paris: L.G.D.J., 1993). 

TERRE, fr. Et eutres. Droit civil, les obligations, 5e ed. (Paris: Dalloz, 1993). 
DE LAMBERTERIE, I. Incidence des changements de circonstances sur les contrats delongue duree. In Le 

contrat d, aujourd, hui: Comparaisons Franco – anglaises, (Paris: L.G.D.J., 1987). P. 223 –s. 

، مة إلى اللغة العربية، مترجةرسالة دكتورا، 1945مثال الشرق الأوسط منذ  -ملكاوي، تأثر مبادئ العقد عند حلول أزمة سياسية عدنانبشار

 (.2001)فرنسا، 

 .1987في الالتزامات  –2–سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني  
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ما  غير ان ،ةلضرورحالة ا اواستثنائية تتمثل في تحقق القوةالقاهرة او ظروف طارئة  ةمام حالنا في الظاهر أرغم ان

عقد  رد فيلم ي فان ،في عقد العمل محدد عمل ابتداء ان يتم الاشتراط على طبيعةتباه هو انه يجب يلفت الان

لاستثناء ان افعنى اخر اي بم .طيع ان يلزم العامل بأعمال مختلفةالعمل فان صاحب العمل يست طبيعةتقييدل العمل

ك سواء خلافا لذل.وعملالعمل في عقد ال ديد طبيعةذا تم تحلا يتحقق الا إ لوجود حالة الضرورة او حاله القوة القاهرة

 متعددة.و العامل بالقيام بأعمال مختلفة لزميستطيع صاحب العمل ان ي هاقبتحققها او بغير تحق

 الفرع الثاني

 المحافظة على ممتلكات وما يحوز صاحب العمل

او الات  اتلاف ادوات من قانون العمل الاردني على انه "إذا ثبت ان العامل قد تسبب في فقد او 49نصت المادة        

خالفته او م او منتجات يملكها او يحوزها صاحب العمل او كانت في عهدة العامل وكان ذلك ناشئ عن خطأ العامل

ها لفة اصلاحاو ك المفقودة او المتعلقة تعليمات صاحب العمل فلصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل قيمه الاشياء

اكم المح على ان لا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على اجل خمسة ايام في الشهر ولصاحب العمل حق اللجوء إلى

 النظامية المختصة بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تسبب العامل بها".

قد او اتلاف او فمل السعودي على انه "إذا تسبب عامل في نصت المادة الحادية والتسعون من نظام الع            

عليمات تلفته تدمير الآلات او منتجات يملكها صاحب العمل وهي في عهدته وكان ذلك ناشئاعن خطأ العامل او مخا

 مل المبلغالعا صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير او ناشئا عن قوة قاهرة، فللصاحب العمل ان يقتطع من اجر

 يام في كلا مسةخللإصلاح او لإعادة الوضع الى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على اجر  اللازم

 .،......"شهر

 

وما يقابلها في نظام العمل السعودي  من قانون العمل الاردني 49بصدد الحديث في الاحكام التفصيلية للمادة لسنا هنا  

نا انه لا يجب ان تذكر هذه المادة اهم ما يمكن ذكره ه تعلق في هذه المادة. لعليره جدا تعلى اعتبار ان هناك مسائل كث

عن  المدنية ة من صور التعويضاتورما هي ص اعات من اجر العامل وانمامن صور الاقتط على اعتبار انها صورة

  .26الاضرار التي نتجت من فعل العامل

زها صاحب يملكها او يحو البحث هو ان النصوص القانونية جاءت على عبارةهذا طار ما يلفت الانتباه هنا في إ      

في اي مكان تتواجد منتجات يملكها او يحوزها صاحب العمل او ،ففي مكان العمل وان لم تكن موجودة العمل بالمطلق

يترتب على ذلك ان  .بها عدم الحاق الضررفان العامل ملزم بالحفاظ عليها وادوات او الات وفقا لما ورد في النص 

وانما تشمل كل ما يملك  .العامل ليس فقط الى المواد او الآلات التي في عهدة التبعية القانونية تمتد في هذه الصورة

اضافه  .داء عمله وحسبصورة المواد التي يستعملها العامل لأ في حب العمل وبالتالي لا تكون مخصوصةويحوز صا

                                                             
 . (1999دار الثقافة، ،)عمان: أحمد أبو شنب، شرح قانون العمل الجديد26

 .، المرجع السابقعبد الواحد كرم، قانون العمل في القانون الأردني

 ، المرجع السابق.منصور العتوم، شرح قانون العمل الأردني

 المرجع السابق. ،سيد رمضان. الوسيط في شرح قانون العمل الأردني

 . المرجع السابقغالب الداوودي. شرح قانون العمل. 

 .المرجع السابق ،علي. شرح قـانون العمل الأردني عامر محمد
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ن العمل الذي يقوم به العامل عادة. وانما لات والادوات ليس حصرا فقط في مكاالآ ذلك أيضا فإن مكان وجود هذه الى

عن مكان العمل المخصص  ب العمل وان كانت في مواقع مختلفةصاح ها او يحوزهاملكيادوات  اي ممتلكات واية

الضرر  ياء وعدم الحاقهالاش يلزم العامل بالحفاظ على هذه انه يكون هناك امتداد للتبعية القانونية بحيث انهف .للعامل

 بها.

 الخاتمة

نظام  العمل في في عقود القانوني حول امتداد التبعية القانونيةفي السؤال  ق هذا العمل الملاحظة العلمية المتمثلةانطل

الحق  ظام العمل السعودي مع فوارق مبدأنقانون العمل الاردني و تبنى الأردني.قانون العمل العمل السعودي و

ان  ذلك يترتب علىو .من النظام العام الحمائي والذي من خلاله تتحقق صفةالقواعد الأمرة لقانون العمل وانه الأفضل.

التبعية القانونية بصورها مخالفة  مات والحد الادنى للحقوق العمالية. تمتدقانون العمل يعتبر هو الحد الاعلى للالتزا

 الأفضل. حق  الاحوال مبدأ قد تخالف في بعضف .النظام العام الحمائيقواعد قانون العمل على انها من  لطبيعة

حيث يستطيع  ،الاجازات تبين لنا انه هناك امتداد ظرفي زماني ومكاني للتبعية القانونية. يتمثل في حالة             

عمل الى ما بعد انتهاء ويمتد شرط حفظ اسرار ال .وكيف واين يقضيها ل ان يلزم العامل بمواعيد الإجازةصاحب العم

، إذا طلع عقد العمل من حيث الزمان بحيث يبقى العامل ملزما بالاستناد الى عقد العمل بحفظ اسرار صاحب العمل

العامل اثناء  بحيث ان يضا ان هناك امتداد مكاني للتبعية القانونيةالجانب الاخر وجدنا ا عليه اثناء عمله او بسببه. من

ة فإنها اصابه عمل ويعتبر الامتداد القانوني للتبعية ذا ما وقعت عليه اصابى مكان العمل إخروجه وعودته من وال

ل العامل بان ينتقل الى مكان عمل كلف صاحب العم ذاإ .وفق ذلك المكانالمدة الزمنية و القانونية لعقد العمل وفق هذه

 لعمل وادارته وتوجيهه.وامر صاحب اخاضعا لأه في اي موقع يكون فيه يبقى فانه اثناء انتقال دية عمله،تأأخرل

حتى بعد انتهاء عقد العمل بعدم منافسة صاحب العمل إذا العامل  جانب اخر يقيد شرط عدم المنافسة من                

، رغم وجود قيود زمانية ومكانية لصاحب العمل ةمن شانها ان تحقق الاضرار بمصالح مشروع عمله كانت طبيعة

 .نتهاء الزماني لعقد العملما بعد الإلعمل حول هذا الشرط الا انه يمتد الى ا وبطبيعة

بعض  الأشخاص، قد يحيل صاحب العملمن حيث  يةالقانون تعلق في الامتداد القانوني للتبعيةامافيما ي 

لك الشخص وامر ذل ملزمبإطاعة أبموجب ذلك يكون العامالتبعية القانونية الى شخص اخر. وبعض عناصر أ الاعمال

فقد يتم انتقال المنشاة العمالية الى صاحب عمل جديد الخلف الخاص فيما يتعلقب . أماعلى اعتبار انه يمثل صاحب العمل

 ة بين العامل وتلك المنشأة العمالية.مستمر . وتكون عقود العملاخرسواءبالدمج او بالإرث او لأي سبب قانوني 

 .صاحب العمل الجديدوامر الخضوع لأوبالتالي يترتب عليه 

ة القانونية. فقد تتعرض المنشأة العماليةلحالات خاصه من قوة تبعيي للواخيرا فيما يتعلق بالامتداد القانوني الموضوع 

.مما يستوجب على العامل ان يخضع لأوامر صاحب العمل لدرء الاضرار التي قد تلحق بالمنشأة او غيرها قاهرة

 اه اختلافالقيام بعمل مختلف عن عمل العاملبحيث يلزم عمال التي خصصها القانون او من خلال بعض الا العمالية.

في  ى ممتلكات صاحب العمل او ما يحوزه صاحب العملعل خيرا يترتب ايضا على العامل الالتزام بالمحافظةوا ا.بين

 .او خارجهمكان العمل 
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حالة الامتداد القانوني للتبعية القانونية. غير أن هذا مما تقدم يتبين لنا أن هناك خروج على مبدأ الحق الأفضل في 

 الامتداد مقيد بذاته وفق الظروف التي أدت اليه أو حماية لصاحب العمل وفق ضوابط قانونية.
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